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 فى شأن النزاع القائم ب ین وزارة الم وارد المائی ة وال رى وب ین                –وزارة الموارد المائیة والرى     

 ٥٦٩٥٧٤.٨مدینة مطوبس بمحافظة كف ر ال شیخ ح ول اس تئداء مبل غ            الوحدة المحلیة لمركز و   

جنیھ مقابل الانتفاع بأراضى من افع ال رى التابع ة لھندس ة قن اطر ادفین ا والمق ام علیھ ا عم ارات               

  .اسكان شعبى 

  

  

  

 وعل ى م ا ج رى علی ھ     ١/١٢/٢٠١٠استظھرت الجمعی ة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة ف ى         

یة الدولة او مصالحھا او ھیئاتھا العامة انھا ملكیة عامة تتغیا منھ ا ادارة  افتاؤھا ان الاصل فى ملك    

المرافق العامة التى تضطلع باعبائھا ، وان الانتفاع بالمال العام یكون بدون مقاب ل لان ھ لا یخ رج                

ل عن كونھ استعمالا للمال العام فیما اعد لھ ، ویكون نقل الانتفاع بھ بین اشخاص القانون العام بنق

الاشراف الادارى على ھذه الاموال بدون مقابل ، ولا یعد ذلك من قبیل النزول عن ام وال الدول ة            

او الت  صرف فیھ  ا ، وان  ھ اس  تثناء م  ن ھ  ذا الاص  ل الع  ام یك  ون للجھ  ة العام  ة ان تق  رر ان یك  ون     

ع ف ى   فالم شر ٠ عل ى مث ل الحال ة الماثل ة     –الانتفاع بالمال العام فى الغرض ال ذى اع د ل ھ بمقاب ل              

 – وزارة ال  رى س  ابقا –ق  وانین ال  رى وال  صرف جع  ل ل  وزارة الاش  غال العام  ة والم  وارد المائی  ة  

الھیمنة التامة ومطلق الاشراف على الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بصفتھا ص احبة    

بالاش راف  الولایة على تلك الاملاك ، واجاز لھا وبارادتھا المنفردة وفقا لما تراه وتق دره ان تعھ د          

على اى من املاك ھذا الدومین الى غیرھ ا م ن ال وزارات او الم صالح العام ة او وح دات الادارة                  

المحلیة او الھیئات العامة بالشروط التى تراھا ومنھا تحصیل مقابل انتفاع تحدده ، ولا یجوز لتلك 

ك او ان ت رخص    الجھات التى یعھد الیھا بالاشراف اقامة منشآت او غرس اشجار ف ى ھ ذه الام لا               

  .فى ذلك الا بعد موافقة وزارة الاشغال العامة على ذلك بعد تحصیل الرسم المقرر 

  

لما كان ذلك وكانت وزارة الاشغال والم وارد المائی ة عھ دت ال ى الوح دة المحلی ة لمرك ز             

ومدینة مطوبس بمحافظة كفر الشیخ بالاشراف على الارض محل النزاع وتم الاتفاق فى مح ضر    

ھا على ان تظل الارض مملوكة للوزارة ، واذ قامت الوحدة المحلیة باسناد تلك الارض ال ى     تسلیم

احد البنوك لاستغلالھا كمشروع سكنى دون موافقة وزارة الاشغال العامة بالمخالفة لاحكام ق انون   

ال رى وال  صرف ولائحت ھ التنفیذی  ة ، فان ھ وبغ  ض النظ ر ع  ن م دى م  شروعیة ھ ذا الت  صرف ف  ى       



 

ف بیانھ فان للوزارة ان تستأدى مقابل انتفاع ال ذى تق وم الوح دة المحلی ة بتح صیلھ م ن          ضوء ماسل 

 ١٤٧١٧البنك عن تلك الارض والذى لایجوز ان یقل عن الفئات المق ررة ب القرار ال وزارى رق م            

 الزام الوح دة المحلی ة لمرك ز ومدین ة     – والحال كذلك –الامر الذى یغدو متعینا معھ      .١٩٨٧لسنة  

  .بمحافظة كفر الشیخ بسداد ھذا المقابل مع الاحتفاظ بالملكیة للوزارة مطوبس 
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